
 الريــاض – تحولت أنظار المحللين إلى 
الزخم الذي اكتسبه نشاط سوق العقارات 
الإداريـــة في العاصمة الســـعودية خلال 
الآونة الأخيـــرة، والذي ينبـــئ بحصول 
طفـــرة كمية أكبر في المعروض مع تنامي 
الطلب ستترافق مع تسارع وتيرة ارتفاع 
قيمة إيجارات المكاتب ذات الفئة الراقية.
ودفـــع تحديـــد الحكومة مهلـــة نقل 
مقرات الشـــركات الأجنبيـــة ضمن خطط 
تحويـــل العاصمـــة إلـــى مركـــز إقليمي 
للأعمـــال الطلـــب على هـــذا النـــوع من 
الوحـــدات إلـــى الارتفـــاع بشـــكل غيـــر 
مسبوق، مما أدى إلى دخول الأسعار في 
منحنى صعودي قد لا يتراجع على المدى 

القريب.
وهذا التطـــور ســـيعطي زخما أكبر 
لســـوق العقـــارات بشـــكل عـــام ويجعل 
قدراتـــه التنافســـية أكبـــر، الأمـــر الذي 
ينســـجم مـــع مـــا رســـمته الحكومة في 

خططها المستقبلية لتنمية القطاع.

ويقـــول خبراء إن الأبنية الإدارية في 
الرياض ظلت فارغة لسنوات وقد طُرحت 
أفكار لتحويلها إلى شـــقق ســـكنية، لكن 
الســـعوديين يفضلون السكن في المنازل 

والفيلات.
وأشـــاروا إلى أن مســـتوى التطوير 
للشـــقق بحكم المســـتوى الراقي للأبنية 
نفسها، كان ســـيجعلها شققا بعيدة عن 

متنـــاول أصحـــاب الدخل المحـــدود من 
الوافدين.

فرانـــك  نايـــت  شـــركة  وذكـــرت 
للاستشـــارات العقارية في تقرير حديث 
نشـــرته الثلاثاء أن الطلـــب على المكاتب 
عالية المســـتوى فـــي الريـــاض زاد بعد 
أن قالـــت الســـعودية إنـــه يتعـــين على 
الشـــركات الأجنبيـــة أن تنقـــل مقراتها 
الإقليميـــة إليها حتى تتمكـــن من العمل 

مها.
وبنظرة مستقبلية تتوقع نايت فرانك 
أن يزداد الطلب علـــى العقارات المكتبية 
من الفئة الأولى في العاصمة. وقد أرجع 
خبراؤهـــا هذا الأمر إلى كون الشـــركات 
العالميـــة لـــن ترضـــى بمـــا هو أقـــل من 

ذلك.
وترجـــح الشـــركة زيـــادة المعروض 
مـــن المســـاحات الإداريـــة فـــي الرياض 
بواقـــع 8.1 فـــي المئـــة بحلـــول نهايـــة 
العـــام الجاري، لكن ذلك قـــد لا يبطئ من 
تســـارع وتيـــرة ارتفاع الإيجـــارات على 
المـــدى القريـــب، بل ربما تشـــهد صعودا 
أكبر مع قـــدوم المزيد من الشـــركات إلى 

السعودية.
وفي تقرير آخر صدر هذا الأســـبوع، 
قالت شركة ”سي.بي.آر.إي“ للاستشارات 
العقارية إن الزيـــارات التفقدية للأماكن 
الإدارية بالســـعودية تجاوزت في الربع 
الثالث مســـتوياتها قبـــل الجائحة وفقا 

لبيانات غوغل للحركة والتنقل.
وكانت السعودية قد قالت في فبراير 
الماضي إنها ســـتمهل الشركات الأجنبية 
حتى نهايـــة 2023 لإقامة مقرات بها وإلا 
تفقـــد عقودها مع الحكومـــة، في خطوة 

تهدف إلـــى اجتذاب الاســـتثمار وإتاحة 
فرص عمل للسعوديين.

والمهلـــة التـــي وضعتها الســـعودية 
لنقـــل المقرات تأتي فـــي إطار جهود ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لتنويـــع مصـــادر الاقتصـــاد بعيـــدا عن 
النفـــط من خـــلال التحول إلـــى قطاعات 
جديدة. وقد وضعت هذه الخطوة المملكة 
في منافســـة مع الإمارات، مركز الأعمال 

بالمنطقة.
وفي الشـــهر الماضي قالت السلطات 
السعودية خلال مؤتمر ”مبادرة مستقبل 
الاســـتثمار“ في نســـخته الخامسة إنها 
أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شـــركة 

دولية لإقامة مقرات إقليمية بالعاصمة.
وتستهدف الســـعودية نقل 480 مقرا 
إقليميا إلى العاصمة خلال 10 ســـنوات. 
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح حينها 
”لدينـــا هدف قصير المدى بـــأن نصل إلى 
400 أو 500 شركة، لكن ليس هناك سقف“.
”الطلـــب  إن  فرانـــك  نايـــت  وقالـــت 
المتنامـــي علـــى المســـاحات الإدارية من 
الفئة الأولى فـــي الرياض وضع كما هو 
متوقـــع ضغوطا تصاعدية على أســـعار 
إيجـــارات المكاتـــب مـــن الفئـــة الأولـــى 
والتي زادت بنســـبة 2.9 فـــي المئة خلال 
12 شـــهرا حتـــى نهايـــة الربـــع الثالث 

من 2021“.
وكان رئيس أبحاث الشـــرق الأوسط 
في نايت فرانك فيصـــل دوراني قد رجح 
فـــي مذكرة نشـــرتها الشـــركة في شـــهر 
أغســـطس الماضـــي أن يصـــل المخـــزون 
المكتبي في الرياض إلى قرابة 5.3 مليون 

متر مربع بحلول نهاية عام 2023.

وأشار حينها إلى أن أسعار إيجارات 
باســـتثناء  الإداريـــة،  المكاتـــب  ســـوق 
الرياض، اســـتمرت فـــي الانخفاض مع 

استمرار ضعف الطلب.
ووفقا لمذكـــرة دوراني فقـــد ارتفعت 
قيمة الشـــقق فـــي الرياض بنســـبة 7.6 
في المئة على أســـاس ســـنوي في الربع 
الثاني من العام الجاري، كما ارتفع عدد 

المعاملات السكنية بنسبة 77 في المئة.
وقالـــت نايـــت فرانك ”مـــن الواضح 
أن قـــرار وضـــع الريـــاض فـــي موضـــع 
المنافـــس الإقليمـــي لدبي لـــه اعتباراته 
الخاصـــة“، مشـــيرة إلـــى مســـائل مثل 
جـــودة المســـاحات الإداريـــة والفـــوارق 

الضريبية.
وأضافــــت ”رغــــم هذا فالســــعودية 
هي أكبر اقتصــــاد بالمنطقة ويبلغ عدد 
ســــكانها حوالي 35 مليون نسمة، وهو 
ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في 
المنطقــــة لوجود أكثر مــــن مركز أعمال 

واحد“.
وترجمت الســــعودية خطتها لدعم 
قطاع العقــــارات بإصدارها في أكتوبر 
الماضي تحفيــــزات وإعفاءات ضريبية 
جديــــدة في مبادرة تعكس حرص البلد 
الخليجي الثري على إســــهامه في دفع 

الاقتصاد ضمن ”رؤية 2030“.
وأصــــدر العاهــــل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز فــــي ذلك الوقت 
أمــــرا ملكيا يعفي الصفقــــات العقارية 
مــــن ضريبة القيمــــة المضافــــة البالغة 
15 في المئــــة ويفرض ضريبــــة جديدة 
بنســــبة 5 في المئــــة علــــى التصرفات 

العقارية.

 لنــدن – اعتبر صنـــدوق النقد الدولي 
أن دول الخليـــج العربـــي أمـــام فرصـــة 
لزيادة أصولهـــا الاحتياطية بفضل نمو 
أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، 
مما سيســـاعدها علـــى مواصلة إصلاح 
اقتصاداتهـــا والمضـــي قدما فـــي تنفيذ 

خطط التنمية.
ورجح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق 
الأوســـط وآسيا الوســـطى في الصندوق 
أن تتـــراوح الزيـــادة فـــي الاحتياطيات 
النقديـــة بين نحـــو 300 و350 مليار دولار 
خلال الســـنوات الثلاث المقبلة بحســـب 
التطـــورات التـــي ســـتطرأ على أســـعار 

النفط.
وقال أزعور في تصريحات لتلفزيون 
”الشرق“ الثلاثاء إن دول مجلس التعاون 
الســـعودية  تشـــمل  التـــي  الخليجـــي، 
والإمـــارات والكويـــت وقطـــر والبحرين 
وعمان، ”ستســـتفيد مـــن الارتفاع الكبير 

لأسعار النفط“.
وأضاف ”من المشـــجع أن نرى عملية 
النهـــوض فـــي الاقتصـــاد الخليجي في 
العام الحالي، كما أننـــا نتوقع تحقيقها 

نموا إيجابيا في العام 2022“.

وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول 
الخليجية الاســـتثمارات في أوراق مالية 
فـــي الخـــارج والنقد الأجنبـــي والودائع 
فـــي الخارج، والاحتياطـــي لدى صندوق 
النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، 

والذهب.
وزادت أســـعار الخـــام بنحـــو 60 في 
المئـــة منذ بداية العـــام إذ يتعافى الطلب 
العالمـــي مـــن الجائحـــة، حيـــث اقتربت 
الثلاثاء من مســـتوى 84 دولارا للبرميل، 
وســـط توقعات شـــركة أرامكو بأن يصل 

إلى مئة دولار في 2022.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ عن الرئيس 
التنفيـــذي لأرامكـــو أمين الناصـــر قوله 
خلال مؤتمر نيكي غلوبال ماندجمنت في 
اليابان إن ”الطلب على النفط ســـيتجاوز 
100 مليـــون برميـــل يوميا خـــلال العام 

المقبل“.
واتفقت أوبك+ الأسبوع الماضي على 
التمسك بخطتها الراهنة لتخفيف خفض 
قياســـي للإنتـــاج متجاهلـــة مناشـــدات 
الولايـــات المتحدة بضخ المزيد من النفط. 
ويقول بعـــض المحللين إن ذلك ســـيبقي 

على نقص المعروض في الأجل القريب.
وقـــال جيه.بـــي مورغان تشـــيس إن 
الطلـــب العالمـــي على النفط فـــي نوفمبر 
الجـــاري عاد تقريبا إلى مســـتوياته قبل 
الجائحة عند مســـتوى مئة مليون برميل 

يوميا.
ويعتمـــد الاقتصـــاد الخليجـــي على 
إيرادات النفط بشـــكل كبير، وانخفضت 
هذه الإيرادات بشـــدة خلال العام الماضي 

بسبب قيود الإغلاق التي شلّت الاقتصاد 
العالمي، والطلب على الخام.

المضـــادة  اللقاحـــات  تأمـــين  لكـــن 
19، وانخفـــاض عدد الإصابات  لكوفيد – 
بالفايروس عالميا ساهما في إعادة عجلة 
الاقتصـــاد العالمي إلى الدوران، وبالتالي 
زيـــادة الطلـــب على مصـــادر الطاقة هذا 

العام.
الخليج  دول  احتياطيـــات  وتســـاعد 
من العملات الأجنبيـــة حكومات المنطقة 
على دعم العملة المحلية وسياســـة سعر 

الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتسهم هذه الاحتياطيات في تمويل 
جـــزء من عجز الموازنة فـــي حال حدوثه، 
وكذلك ســـداد الديون وتوفيـــر الواردات 
من الســـلع في الظروف الاستثنائية، كما 
تمكن اقتصـــادات الدول مـــن امتصاص 
الصدمات الاقتصادية بشـــكل عام، سواء 

كانت محلية أو عالمية.
وأظهـــرت بيانـــات لمركـــز الإحصـــاء 
الأصـــول  إجمالـــي  ارتفـــاع  الخليجـــي 
الاحتياطيـــة الأجنبية لـــدى دول الخليج 
العربي في النصـــف الأول من هذا العام 
فـــي يونيو الماضي بنســـبة 1.3 في المئة، 

مستفيدة من انتعاش أسعار النفط.
وذكـــر المركـــز فـــي بيان نشـــره على 
منصته الإلكترونيـــة أن إجمالي الأصول 
الاحتياطية لدول المنطقة بلغ 664.9 مليار 
دولار فـــي يونيـــو الماضـــي، مقابل656.7 

مليار دولار في مايو السابق.
واســـتحوذت الســـعودية علـــى أكبر 
حصة مـــن إجمالـــي الأصـــول الأجنبية 
بواقع 97 في المئة، أي ما يعادل 446 مليار 
دولار، بينمـــا حلـــت الإمارات فـــي المركز 
الثانـــي بحيـــازة 16.7 في المئـــة وهو ما 

يعادل 110.8 مليار دولار.
وحازت بقية الدول الخليجية الأخرى 
نســـبة 16.2 في المئة من إجمالي الأصول 
الاحتياطية؛ حيث تستحوذ الكويت على 
أصول بقيمة 45.6 مليار دولار، تليها قطر 
بحوالي 40.9 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 
17.5 مليـــار دولار، وأخيرا البحرين وهي 
أصغـــر اقتصادات الخليـــج حجما بأكثر 

بقليل من 4 مليارات دولار.
وفي آخر تقييم لمعهد صناديق الثروة 
(أس.دبليـــو.أف.آي)  العالمية  الســـيادية 
للاســـتثمار  العامـــة  الهيئـــة  تصـــدرت 
الكويتيـــة الصناديق الســـيادية العربية 
بأصـــول تبلـــغ 692.9 مليـــار دولار يليها 
جهاز أبوظبي للاستثمار الذي حل رابعا 

عالميا بأصول تبلغ 649.2 مليار دولار.
أمـــا صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي فحل في المركـــز الثالث عالميا 
وتقـــدم مركزا واحدا ليصبـــح الثامن في 
الترتيب العالمي بحجـــم أصول تبلغ 450 

مليار دولار.
كما انضم جهاز قطر للاســـتثمار إلى 
نادي العشرة الكبار بعد أن بلغت الأصول 
التـــي يديرهـــا 354 مليـــار دولار، ليزيح 
مؤسســـة دبي للاســـتثمارات الحكومية 
عن ترتيبها العاشـــر عالميا في التصنيف 
الماضـــي بأصول بلغت آنذاك 302.3 مليار 

دولار إلى المركز الحادي عشر حاليا.

 الكويت – كشـــفت الخطـــوط الكويتية 
الثلاثاء أنها تسعى لإعادة هيكلة طلبيات 
قديمة مـــع مجموعة أيربـــاص الأوروبية 
لإتمام صفقـــة ظلت عالقة لأكثر من ســـبع 

سنوات.
وقال رئيـــس مجلـــس إدارة الخطوط 
الجوية الكويتية علي الدخان خلال مؤتمر 
صحافي عقـــد في العاصمـــة الكويتية إن 
الشـــركة ”تجـــري محادثات مـــع أيرباص 
لتعديل طلبية ســـابقة لشراء مجموعة من 

الطائرات“ للصانع الأوروبي.
وتجري الخطوط الكويتية خطة شاملة 
لتدارك الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية، 

وتأثيرها على تشغيلها التجاري.
وأوضـــح أن مفاوضـــات الشـــركة مع 
أيربـــاص تهدف إلـــى تغيير الأنـــواع في 
صفقـــة طائرات متفق عليها في 2014 وهو 

أول عقـــد شـــراء تبرمـــه 
منذ  الكويتية  الخطـــوط 

تســـعينات القرن الماضي، 
بهـــدف الحصـــول علـــى طائرات 

تمكن الشركة من الوصول لمناطق أبعد.
أكـــد  التـــي  الشـــركة،  وتســـتهدف 
مســـاعدة  أي  تتلـــق  لـــم  أنهـــا  الدخـــان 
ماليـــة مـــن الحكومـــة خـــلال الجائحـــة، 
التوســـع في أوروبـــا وأفريقيـــا وجنوب 

شـــرق آســـيا وأميركا الشـــمالية بخلاف 
نيويورك.

وكانت شـــركة الطيـــران الكويتية قد 
وقعت في فبراير 2014 عقدين مع أيرباص 
لشـــراء 25 طائـــرة واســـتئجار 12 طائرة 

أخرى، التي لم تكشف عن قيمة العقدين.
الشركة  ســـتحصل  الاتفاق،  وبموجب 
الكويتيـــة المملوكة للدولـــة على 15 طائرة 
من طراز أي – 320 نيو وعشـــر طائرات من 

طراز أي 350 – 900.
وشـــمل الاتفاق أيضا إمكانية شـــراء 
عشـــر طائرات إضافية. أمـــا عقد الإيجار 
فيشمل تأجير 7 طائرات أي – 320 وخمس 

طائرات أي – 330.
فـــي  الخـــوض  دون  الدخـــان  وقـــال 
التفاصيـــل إنه ”تم في العـــام 2018 تعديل 
الصفقة ليصل العـــدد الإجمالي للطائرات 
إلى 28 طائرة“.

وكان يفترض أن تتسلم هذه الطائرات 
علـــى مراحل بـــدءا من 2019 لكـــن الطلبية 
ظلـــت حبـــرا علـــى ورق، فقـــد كانت محل 
ســـجال داخـــل مجلـــس الأمـــة (البرلمان) 
والحكومـــة منذ أن تمـــت الصفقة التي لم 

تعلن الكويت عن قيمتها.
ففـــي فبراير 2020 وافـــق البرلمان على 
تشـــكيل لجنة للنظر في طلبيات البلاد من 
طائرات أيرباص والتي تشـــوبها شـــبهة 
فســـاد. ولـــم يتم حـــل المشـــكلة حتى الآن 

بسبب الخلافات السياسية.
وكان البرلمان قـــد قرر منذ الإعلان عن 
الصفقة إجـــراء تحقيق بشـــأنها. واعتبر 
الكثيـــر مـــن النواب فـــي ذلـــك الوقت أن 
التحقيق ضروري في ظل وجود معلومات 
عن رفض مجلـــس إدارة الخطوط الجوية 

بالكويت عروضا أقل كلفة.
تاريـــخ  الكويتيـــة  الخطـــوط  ولـــدى 
حافل بالمشـــاكل، فقد أحدثت صفقة لشراء

 5 طائرات 
مستعملة من 

شركة 

نوفمبـــر  فـــي  الهنديـــة  أيروايـــز  جيـــت 
2013 أزمـــة كبيـــرة بـــين الشـــركة ووزارة 
المواصـــلات، التـــي أوقفـــت إتمامها مما 
أدى إلـــى إيقـــاف عمـــل ســـامي النصـــف 
رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة فـــي ذلك 
الوقـــت وتكليف جســـار الجســـار بمهام 

المنصب.
وتعتبـــر الشـــركة من أقـــدم الخطوط 
الجوية الخليجية، حيث تأسست في العام 
1954، وكانت من أكبر شركات الطيران في 
المنطقـــة، إلا أن مكانتهـــا تراجعت بشـــكل 
كبيـــر فـــي العقديـــن الماضيين بعـــد بروز 
منافســـين أقـــوى وهـــم طيـــران الإمارات 
التابعـــة لحكومة دبي والاتحـــاد للطيران 
والخطـــوط  أبوظبـــي  لحكومـــة  التابعـــة 

الجوية القطرية.
وخبراء  كويتيون  مســـؤولون  ويرجع 
القطاع ســـبب ذلـــك التراجع وعـــدم قدرة 

الاستحواذ الخطـــوط  على  الكويتية 
على حصة في ســـوق 
إلـــى  الجـــوي  النقـــل 
تنفيـــذ  فـــي  الارتجـــال 
الاســـتراتيجية  الخطـــط 
للنهوض بالشركة المتعثرة، 
الصراعـــات  أن  كمـــا 
أحيانا  والفســـاد  السياسية 

لهمـــا دور كبيـــر فـــي نشـــاط الخطـــوط 
الكويتية.

التـــي  الماليـــة  الظـــروف  وفرضـــت 
تمـــر بها الشـــركة بســـبب قيـــود الإغلاق 
العـــام الماضـــي بســـبب انتشـــار الوبـــاء 
إعـــادة هيكلـــة أعلى هـــرم فيهـــا لمواجهة 
التحديـــات الكثيـــرة التـــي أثـــرت علـــى 

أعمالها.

وفي تحرك لنفض غبـــار الأزمة عنها، 
أصـــدر وزيـــر المالية بـــراك الشـــيتان في 
أغسطس 2020 قرارا وزاريا بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة الخطوط الكويتية لمدة ثلاث 
سنوات برئاسة الدخان بعد أن قدم رئيس 
مجلس الإدارة الســـابق يوســـف الجاسم 

استقالته.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى الدخان 
قولـــه بعـــد المؤتمـــر إن ”الشـــركة تهدف 
لتحقيـــق التوازن فـــي موازنتهـــا بنهاية 

العام 2025“.

وأعلنت الشركة في سبتمبر الماضي 
تحقيق ربح قـــدره 5 ملايين دينار (16.58 
مليـــون دولار)، بينمـــا كانـــت التوقعات 
تشـــير إلى خســـارة ثلاثة ملايـــين دينار 

(9.95 مليون دولار).
عـــن  تفصيليـــة  أرقـــام  توجـــد  ولا 
ولا  ســـنويا،  الشـــركة  معامـــلات  رقـــم 
الخســـائر الإجماليـــة التـــي تكبدتها في 
ظـــل الجائحـــة، لذلـــك يعتقـــد المحللون 
أن التغيـــرات، التـــي طـــرأت علـــى إدارة 
الشـــركة، تشـــير إلـــى أن هناك مشـــاكل 
الفتـــرة  فـــي  تباعـــا  ســـتظهر  عميقـــة 

المقبلة.
بيـــد أن الأمر قد يكـــون أكبر من ذلك 
خاصة مع وجود حالات فســـاد ولامبالاة 
فـــي إدارة الشـــركات الحكوميـــة التـــي 
يفتـــرض أن تكـــون قاطـــرة تقـــود بلـــدا 
نفطيـــا لا ترتبط عملته بالـــدولار بالنظر 
إلـــى بقية جيرانـــه في مجلـــس التعاون 

الخليجي.
حـــين  بـــين  الكويـــت  فـــي  وتُثـــار 
وآخـــر خلافـــات بشـــأن إدارة الأمـــوال 
والاستثمارات العامة، خاصة بشأن إدارة 
صندوق الأجيـــال الذي يديـــر الفوائض 
المالية الكبيرة التي تراكمت لدى الكويت 

على مدى عقود.

المعروض من الوحدات 

الإدارية في العاصمة 

السعودية سينمو بواقع 

8 في المئة هذا العام

�

نايت فرانك

مقدار الزيادة سيتراوح 

بين 300 و350 مليار 

دولار بنهاية 2024

جهاد أزعور

بي يج

الثلاثاء 2021/11/10 

11السنة 44 العدد 12236 اقتصاد

نريد امتلاك طائرات

تمكن الشركة من

الوصول إلى مناطق أبعد

علي الدخان

يتابع خبراء قطاع العقارات باهتمام 
ــــــدأت تطرأ  ــــــر التحــــــولات التي ب كبي
ــــــى ســــــوق العقارات الســــــعودي  عل
ــــــق بصعود  وخاصــــــة في مــــــا يتعل
أســــــعار إيجارات الوحدات الإدارية 
مــــــع تنامي الطلب جــــــراء خطط نقل 
ــــــة مقراتهــــــا إلى  الشــــــركات العالمي
الرياض، مما ســــــيمهد لطفرة أكبر 
في المعروض خلال أشــــــهر وينعش 
أعمال البناء والتطوير في السنوات 

المقبلة.

مهلة نقل المقرات تزيد الطلب

على العقارات الإدارية في الرياض
جذب الشركات فرض ضغوطا تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب الراقية

الخطوط الكويتية تسعى لإعادة هيكلة صفقة قديمة مع أيرباص

صندوق النقد يرجح

قفزة في الاحتياطيات

النقدية لدول الخليج

 نكتفي بمراقبتها
ّ

علينا السير مع السوق وألا

ي ع
2014 وهو 4 طائرات متفق عليها في

ـد شـــراء تبرمـــه 
منذ  الكويتية  وط 

نات القرن الماضي، 
الحصـــول علـــى طائرات 

شركة من الوصول لمناطق أبعد.
أكـــد  التـــي  الشـــركة،  ســـتهدف 
مســـاعدة  أي  تتلـــق  لـــم  أنهـــا  ن 
مـــن الحكومـــة خـــلال الجائحـــة، 
ع في أوروبـــا وأفريقيـــا وجنوب 

يل م ي تم إ ي
الصفقة ليصل العـــدد الإجمالي للطائرات 
إلى 28 طائرة“.

الجوي و ر إ س ج ض ر ن
بالكويت عروضا أقل كلفة.

تاريـــخ  الكويتيـــة  الخطـــوط  ولـــدى 
حافل بالمشـــاكل، فقد أحدثت صفقة لشراء
5 طائرات 
مستعملة من 

شركة 

القطرية. الجوية
مســـؤولون ويرجع 
القطاع ســـبب ذلـــك الت

الكويتيةالخطـــوط 
على
النقـ
الارتج
الخطـــط
للنهوض
كمـــا

السياسية 


